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Abstract 

Oil is considered one of the most important discoveries made by man in the twentieth century. And it has 

become a vital element of daily life. And turned into a strategic commodity in the world economy. For 

this reason, the demand for it increased in the global markets. After that, the number of international 

research companies in the field of oil increased, and there were developing countries that needed these 

companies to search for and develop oil. This is how the phenomenon of oil contracts began, which is 

distinguished from the rest of the other contracts because it included the extraction and exploitation of an 

important resource from natural resources over a long period. The forms of these oil contracts have 

changed over time. Oil concession contracts differ in their characteristics from well-known contracts 

such as sales, insurance and lease contracts, public works contracts, supply contracts, and other legal 

transaction contracts. It is associated with a long period of time during which oil is extracted, exploited, 

refined, marketed, and so on. This subject of our research divided into two sections, in the first section 

we dealt with the characteristics of oil concession contracts and their legal adaptation. Oil concessions, it 

turns out, can be adapted as administrative contracts of a special nature. Oil concession contracts are also 

considered one of the oldest contractual forms in the field of oil exploitation 
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 المستخلص
 یعتبر النفط من أهم الإکتشافات التي حصل علیها الإنسان في القرن العشرین. و قد اصبح عنصراً حیویا من عناصر الحیاة الیومیة. و تحول 

لمیة إلی سلعة استراتیجیة فی إقتصاد العالم. و بهذا السبب ازداد الطلب علیه فی الأسواق العالمیة. وعقیبها ازداد عدد شرکات البحثیه العا
ز فی مجال النفط، وکانت هناك بلدان نامیة تحتاج إلی هذه الشرکات للبحث عن النفط و تطویره. هکذا بدأت ظاهرة العقود النفطیة التي تتمی

عن بقیة العقود الأخری لأنها تتضمنت إستخراج واستغلال مورد مهم من الموارد الطبیعیة خلال مدة طویلة. و قد إختلف أشکال هذه العقود  
مثل عقود البیع والتأمین والإیجار، وعقود الأشغال   العقود المعروفةطیة علی مر الزمن. وتختلف عقود الامتیاز النفطیة في خصائصها عن  النف

ه  وتكریر العامة وعقود التورید، وغیرها من عقود المعاملات القانونیة، فهي تكون مرتبطة بفترة زمنیة طویلة يتم فیها استخراج النفط واستغلاله  
ولقد قسمنا موضوع بحثنا الى مبحثین وذلك في المبحث الأول  تناولنا فیه خصائص عقود الامتیاز النفطیة و التكیف  .  وتسویقه وغیر ذلك

في    القانوني  لها اما المبحث الثاني سنتناول فیه  تأثیر عقود الإمتیاز علی قدرة الشعب العراقي في إستغلال ثرواته و حق الدولة النامیة
بیعة  رواتها الطبیعیة وقد توصلت الدراسة إلى نتائج منها أن لعقود امتیاز النفط، يتبین لنا انه یمكن تكییفها على أنها عقود إداریة ذات طث

 خاصة. كما تعد عقود الامتیاز النفطیة من اقدم الاشكال التعاقدیة في مجال استغلال النفط
 .العقود النفطیة، الثروات الطبیعیة: عقود الامتیاز، الکلمات المفتاحية

 المقدمة 
یعد النفط العمود الفقري لإقتصاد معظم الدول المنتجة له التي تأتي الدول الإسلامیة على رأسها، لذلك نری میزانیاتها بيان الموضوع  –أولا  

صادر أخرى لتنمیة اقتصادها، والتخلص من شبح  محكومة بإضطراب أسعار هذة المادة، ومن ثم تجد بعضها یسعى جاهداً، لتشیید وتنشیط م
أتي الاستغناء عن النفط كمصدر للطاقة واستبداله بغیره. وأهمیة العقود المبرمة النفطیة تنشأ من مكانته الحساسة في اقتصاد هذه الدول. وی

یعد و   واللائق به لتحقیق المصلحة العامة للأمة،  هذا البحث لدراسة تأثیر العقود الإمتیاز یضع هذا النوع من العقود في نصابه الصحیح فقهاً،
لصحیح.  النفط من الثروات الاستراتیجیة الهامة، وتتطلب هذه الثروة الكثیر من العنایة والعمل في سبیل إنجاح الوصول الیها وتقدیمها بالشكل ا

الاجراء في سبیل جذب الاستثمارات الأجنبیة الساعیة    ویقع على عاتق الحكومات في المقام الأول تسیر هذا العمل من خلال قوانینها المرعیة
لركیزة لتحقیق الأرباح النفطیة. فالنفط یعد المصدر الأساسي إن لم یكن الوحید للدخل القومي للدول المنتجة له، حیث تعتبر العوائد النفطیة ا

 الأولى لمختلف النواحي الاقتصادیة والاجتماعیة. 
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة كیفیة تأثیر عقود الامتیاز النفطیة على حق شعوب الدول النامیة التي يتم استخراج النفط أهمية البحث  –ثانيا 

منها في استغلال تلك الثروات لصالحها، حیث أن تلك العقود تعطي امتیازات وصلاحیات أكبر للشركات الأجنبیة المستخرجة للنفط وللدول  
ان البحث في هذا    حساب أصحاب الأرض بالتركیز على حق كل من الشعب العراقي واللبناني كدراسة حالة.   الكبرى المستوردة له على 

 الموضوع یسلط الضوء على العديد من النقاط القانونیة الواجب تداركها فیما يتعلق ألا وهي النّفط والاستثمار الناتج عنه. 
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سنقسم موضوع بحثنا الى مبحثین سنتناول في المبحث الأول خصائص عقود الامتیاز النفطیة و التكیف  القانوني  لها   خطة البحث –ثالثا 
طبیعیة اما المبحث الثاني سنتناول فیه  تأثیر عقود الإمتیاز علی قدرة الشعب العراقي في إستغلال ثرواته و حق الدولة النامیة في ثرواتها ال

 بما توصلنا الیه من نتائج ومقترحات  وسنختم موضوع بحثنا 
 لها   القانوني تكيف ال و خصائص عقود الامتياز النفطية-المبحث الأول 

 یعتبر النفط من أهم الإکتشافات التی حصل علیها الإنسان في القرن العشرین. و قد اصبح عنصراً حیویا من عناصر الحیاة الیومیة. و تحول 
استراتیجیة فی إقتصاد العالم. و بهذا السبب ازداد الطلب علیه فی الأسواق العالمیة. وعقیبها ازداد عدد شرکات البحثیه العالمیة إلی سلعة  

ز فی مجال النفط، وکانت هناک بلدان نامیة تحتاج إلی هذه الشرکات للبحث عن النفط و تطویره. هکذا بدأت ظاهرة العقود النفطیة التی تتمی
العقود الأخری لأنها تتضمنت إستخراج و استغلالل مورد مهم من الموارد الطبیعیة خلال مدة طویلة. و قد إختلف أشکال هذه العقود  عن بقیة  

النفطیة علی مر الزمن. منها عقود الإمتیاز التی کانت تغطی معظم مساحة الدولة للبحث و التنقیب فیها و تمتاز بالسیطرة علی ما فی  
العقود   جوف الأرض، و فی المنطلق شجعت علی مناقشة هذه  القلیل. من هذا  الدولة صاحبة الأرض من ثرواتها إلا  لم تستفد  المقابل 

خصائص عقود    -وتحلیلها، وتوضیح أثرها لذلك ومن خلال هذه المقدمة سوف نقسم هذا المبحث الى مطلبین وسنتناول في المطلب الأول 
 التكیف القانوني  لعقد الامتیاز النفطي وسنوضح هذه المطالب كالاتي : –الامتیاز النفطیة وفي المطلب الثاني 

 خصائص عقود الامتياز النفطية -المطلب الأول 
د،  تختلف عقود الامتیاز النفطیة في خصائصها عن العقود المعروفة مثل عقود البیع والتأمین والإیجار، وعقود الأشغال العامة وعقود التوری

المعاملات القانونیة، فهذه العقود لیست مرتبطة بتحقیق عملیة واحدة أو محددة مثل البیع، وإنما تكون مرتبطة بفترة زمنیة وغیرها من عقود  
یب  طویلة يتم فیها استخراج النفط واستغلاله وتكریره وتسویقه وغیر ذلك، حیث یخوّل العقد للشركات الأجنبیة أن تقوم بأعمال البحث والتنق

لال النفط في منطقة الامتیاز المتفق علیها في العقد، وإقامة المنشئات اللازمة وآلات الحفر والاستطلاع للقیام بكافة العملیات عن النفط واستغ
یمكن تقسیم الخصائص 1البترولیة، بالإضافة إلى عقود جانبیة مثل عقود خدمات ومقاولة وإیجار وبیع وتصدير للمخرجات البترولیة وغیرها.

 ود الامتیاز النفطیة من عدة جهات قبل الخوض في تفصیلها، وهي كما يلي: العامة لعق
للنفط أو إحدى    . من جهة الأطراف: 1 المنتجة  الدولة  الطرف الأول في  تبرم عقود الامتیاز بین طرفین غیر متكافئین، حیث يتمثل 

لنفط مؤسسات أو هیئات أو شركات متخصصة لإبرام هذه المؤسسات التابعة لها التي تقوم بالاتفاق، حیث أنشأت عدد من الدول المنتجة ل
العقود؛ بینما يتمثل الطرف الثاني في الشركات العالمیة التي تعمل في صناعة النفط ولديها سمعة تجاریة في هذا المجال، وذلك لأن هذه  

بالإضافة إلى أن هذه العقود مُلزمة لكلا   2الشركات،  العقود لكي يتم تنفیذها تتطلب موارد مالیة وخبرات فنیة كبیرة یصعب توفیرها إلا عند هذه
 3الطرفین بالحقوق والالتزامات التي لا بد أن يتم تنفیذها ورعايتها بموجب هذه العقود.

المدة:2 واستخراجه    . من جهة  والتنقیب  النفط  البحث عن  وذلك لأن  المدى،  الزمنیة طویلة  مدتها  بأن  النفطیة  الامتیاز  عقود  تتسم 
غلاله یأخذ فترة طویلة من العمل، الأمر الذي یعطي للشركات الأجنبیة بموجب عقد الامتیاز الحق في إقامة منشئات ثابتة مع استیراد واست

 4آلات الحفر والاستطلاع واستغلال النفط، ولأجل تغطیة نفقات صاحب الامتیاز والأرباح لا بد أن یكون هناك مدة كافیة تضمن ذلك.
المحل الذي يرد هذا النوع من العقود هو استخراج المواد البترولیة واستغلالها، وهو یمثل أحد أهم الثروات في العالم،    ل:. من جهة المح3

حیث إنه لیس مجرد سلعة اقتصادیة بل لدیه أبعاد عديدة سیاسیة واستراتیجیة، خصوصًا رغم تراجع استخدام الطاقة شديدة الضرر مثل الفحم  
وعدم تحوّل الدول بشكل كامل للطاقة الشمسیة أو المائیة، وهذا یجعل النفط یحتل المركز الأول في الطاقة الاستراتیجیة   والطاقة والنوویة، 

بالإضافة إلى أنه یمثل مصدر دخل أساسي أو وحید لدى عدد من الدول التي تنتجه، الأمر الذي یجعل عقود الامتیاز   5على مستوى العالم. 
 6فظ على النفط لأجل ألا يتعرض لأي معاملة مفسِدة.النفطیة لا بد أن تحا

تعتبر عقود الامتیاز من العقود الشكلیة، فهي تبدأ بمفاوضات بین أطرافه بعد دراسات تمهیدیة يتم إعدادها لأجل   . من جهة الشكل:4
تحديد بنود العقد والشروط العامة على الطرفین والحقوق الخاصة بهما، كما يتضمن ديباجة للتعریف عن طرفي التعاقد وتفصیل بیاناتهما،  

أتي صیغة العقد موزعة على هیئة فصول وأبواب تحتوي على مواد تبین شروط العقد والتزامات وحقوق الطرفین،  مع أغراض وأهداف العقد، ثم ت
تفصیل كما توضع بداخله الأحكام القانونیة والإجراءات المتعلقة بالطرفین، كما يرفق مع العقد بعض الملاحق التي تحدد طرق التنفیذ أو تقوم ب

شارة إلى أن بعض بنود العقد لا بد أن تصدق علیه الهیئة التشریعیة في الدولة وینشر في الجریدة الرسمیة لها  وتجدر الإ  7بعض أحكام العقد.
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أما من جهة  9وذلك لأجل أهمیة هذه الثروة وأثرها على الأمن القومي للدولة، وعلى المجتمع بأكمله.  8بصدور قانون في شأن هذه البنود،
التطور التاریخي لعقود الامتیاز التقلیدیة على خصائصها، وقد ساهمت الظروف التي نشأت فیها عقود الامتیاز الخصائص التفصیلیة فقد أثّر  

كانت لعقود الامتیاز التقلیدیة خصائص مشتركة أو سمات عامة بین  في تحديد صورة عقد الامتیاز لفترة طویلة بین الدول المنتجة للنفط.
 وهذه الخصائص كانت على ما يلي:كانت تعمل لديها باتفاقات ضمنیة. جمیع الدول نظرًا لأن شركات النفط

 حرمان الدول المنتجة للنفط من مشاركة الشركات الأجنبية في استغلاله، واحتكار الشركات جميع مراحل تصنيع النفط  -1
الثروة في ذلك، حیث خلت عقود الامتیاز التقلیدیة من انفردت الشركات العالمیة باستغلال النفط دون أن تنازعها الشركات المنتجة صاحبة  

ا شروط تسمح للدولة باستغلال النفط إلى جانب الشركات التي تعمل لديها، بالإضافة إلى أن الشركات لم تقم باستثمار أیة أجزاء من أرباحه
لى جمیع مراحل صناعة النفط، وذلك من البدایة في  سیطرت الشركات الأجنبیة بموجب عقود الامتیاز التقلیدیة ع 10في الدولة التي تضیفها.

حق  عملیة البحث والتنقیب على النفط ووصولًا إلى الإنتاج والتسویق، دون الاعتبار لتقیید حد معین لما ستعمل علیه الشركة، بل كان هذا ال
أي أنه یمكن أن تعمل الشركة داخل الدولة المنتجة   مسموحًا مع أي كمیة تصل إلیها، ثم تقوم بتولي تكریره ومعالجته دون تقیید بدولة معینة،

ونظرًا لأن الدول المنتجة للنفط كانت صناعة تكریر النفط لديها ضعیفة، كان يتم تصدير البترول بصورته الخام إلى    11للنفط أو خارجها. 
احتكرت المحلي. وكذلك  استهلاكها  يناسب  لما  له  المستوردة  الدول  في  تكریره  ویعاد  والتسویق   الخارج،  النقل  عملیات  الأجنبیة  الشركات 

والتوزیع، وأصبحت لجمیع الشركات الأجنبیة سلطة على إدارة جمیع عملیات الصناعة البترولیة بشكل مطلق، الأمر الذي حوّلها إلى أن  
 12تكون دولة تتخذ إجراءاتها داخل دولة أكبر. 

 الحق في ملكية النفط الذي يتم إنتاجه .-2
لیدیة  وضع القانون الدولي قواعد عديدة للدول لكي یكون لها الحق فیما تحتویه أرضها من ثروات معدنیة وغیرها، ولكن أغلب عقود الامتیاز التق

جاءت مغايرة لهذا الأصل، حیث أعطت الشركات الأجنبیة الحق في ملكیة النفط الذي تستخرجه في الدولة المضیفة، وهو الحق الأساسي 
وهذا یعني قطع الصلة بین أحقیة الدولة المنتجة للنفط في النفط المستخرج   13الذي یمیز عقود الامتیاز عن غیرها من العقود الأخرى.   والأهم

ولكن لیس بشكل مطلق، فأغلب هذه العقود كانت تتوفر على شروط تقنن من تحكم الشركات الأجنبیة في ممارسة حقها في    14من أرضها، 
ومن مثل ذلك حق الدولة صاحبة الشأن أن تأخذ أي كمیة تریدها من النفط بالمجان، كما تمنع الشركات من   15ون رقابة، استعمال النفط بد

لطائلة  بیع النفط لأي دولة معادیة للدولة المضیفة، مع ذلك فإن هذه القیود لم تكن قویة كفایة لكي تحد من تحقیق الشركات الأجنبیة للأرباح ا
 16على حساب الدولة المنتجة. 

استنزفت شركات النفط الدولیة بموجب عقود الامتیاز ثروات الدول المنتجة للنفط خلال    ضعف العائدات المادية للدول المنتجة للنفط  .3
أما بالنسبة لما تستفیده الدولة من هذا الأمر فقد    17هذه الفترة مقابل عائد قلیل جدًا مقارنة بما كانت تجنیه الشركات من وراء صناعة النفط.

 مثل في ثلاث صور:ت
وهذا النظام عبارة عن مدفوعات تلتزم بها الشركة الأجنبیة صاحبة الامتیاز على كل وحدة يتم إنتاجها من النفط طوال  أ. نظام الإتاوة:  

  18مدة عقد الامتیاز، وتكون هذه الإتاوة مبلغًا رمزیًا أو بسیطًا على كل طن يتم استخراجه. 
وهي مكافآت مالیة تعطیها الشركات الأجنبیة إلى الدول المنتجة للنفط حال توقیع عقد الامتیاز، وهذا بغض ب. نظام مكافآت التوقيع:  

ز  النظر عن انتظار التزام الشركة بالعقد أو عن نتیجة البحث والتنقیب عن البترول، ففي حال مثلًا أنها لم تجد أي نفط في منطقة الامتیا
التوقیع التي دفعتها مسبقًا.   فهذا لا العالمیة   19یعني أنها سترد مكافآت  وكان هذا النظام شائعًا في عقود الامتیاز التي كانت قبل الحرب 
 20الثانیة.

ي  يتمثل هذا النظام بقیام الشركات الأجنبیة بدفع مبلغ معین بشكل سنوي للدولة مقابل استعمالها الأراضي المستغلة فج. نظام الإيجار:  
 منطقة الامتیاز لصالح خدمة الشركة في عملها، ولكن هذا النظام لا يدوم على طول عقد الامتیاز، وإنما يبدأ مع بدایة العقد وینتهي عند 

وهذه الصور كما أوضحنا كان نتاجها ضعیفًا جدًا مقارنة بما تحققه الشركات الأجنبیة من مكاسب، 21بدایة إصدار النفط الخام وبدء إنتاجه. 
بل یمكن أن نجد الدول الأجنبیة التي تعمل شركاتها لدى الدول المنتجة للنفط قد حصلت على عوائد بسبب النفط تزید عن ضعف العوائد  

 22التي تحصل علیها الدول المنتجة بنفسها، أي أن الدولة صاحبة الشأن تحت وطأة عقود الامتیاز كانت أقل طرف يربح من هذه العملیة.
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 التكيف القانوني  لعقد الامتياز النفطي –ي المطلب الثان
ة هذه وقد أثار موضوع التكییفات القانونیة المختلفة لعقود امتیاز النفط، خلافاً فقهیاً حاداً بین الفقهاء على اختلاف اتجاهاتهم حول طبیع

ينتمي إلیه، الأمر الذي أدى إلى حصول تباين في الأفكار العقود ومحاولة كل منهما الاتجاه بتبعیة تلك العقود إلى الفرع القانوني الذي  
توجد أي  القانونیة المستقرة ،والسائدة، وإبعاد تلك العقود في الغالب عن نطاقها وبیئتها الطبیعیة، وتعقید المشكلة رغم بساطتها ووضوحها ولا  

نون الوطني، ولكن في معظم هذه العقود یكون الطرف الثاني  مشكلة في التكییف إذا كان الطرف الثاني وطنیاً بسبب خضوع طرفي العقد للقا
اجنبي سواء كان من جهة رأس المال أو جنسیته أو غیر ذلك، ومن هنا تظهر أهمیة الوقوف على الطبیعة القانونیة لعقد الامتیاز النفطي 

فطیة من عقود القانون الخاص اما الفرع  الثاني  الخام وذلك من خلال تقسم الى فرعین حیث سنتناول في الفرع الأول عقود الامتیاز  الن
 سنبین فیه عقود الامتیازات  النفطیة عقود إداریة ذات طبیعة خاصة وكالتالي : 

بین الفقهاء القانونیین على أن الدولة قد تقوم بإبرام عقود عامة وعقود    عقود الامتياز  النفطية من عقود القانون الخاص-  الأول  الفرع
أنهم لم يتفقوا على الطبیعة القانونیة لعددٍ من أنواع العقود ومنها عقود الامتیازات النفطیة، إذ عدها أصحاب هذا الاتجاه من  خاصة، إلا  

الفقهاء عقوداً تدخل ضمن عقود القانون المدني، مستندين في وجهة نظرهم هذه إلى مجموعة اعتبارات علمیة ، أقتصادیة، یستند علیها عقد  
 -وهذه الاعتبارات هي:،  23بعده من العقود التي تدخل في نطاق القانون الخاص  امتیاز النفط

ان أصحاب هذا الرأي من الفقهاء يذهب إلى القول بأن متطلبات التجارة الدولیة تفرض على الدولة عدم التمسك   الاعتبارات العلمية-أولا  
تنزل إلى مستوى المتعاقد الآخر حتى تتحقق مصالحها وتحتفظ بعلاقات اقتصادیة كبیرة  بأسالیب القانون العام في التعاقد، بل یجب علیها أن  

وتشجیع   الجديد  الاقتصادي  التوجه  يتطلبه  ما  وهذا  الدولیة  التجارة  متطلبات  مع  انسجاماً  أكثر  تكون  التي  هي  المدنیة  فالعقود  بالخارج، 
 . الاستثمارات الدولیة

استثمار الثروات النفطیة يتطلب موافقة الدول على منح هذه الاستثمارات بوصفها المالكة للثروات الطبیعیة  إن  الاعتبارات الاقتصادية-ثانيا 
الموجودة في باطن الأرض، فضلًا عن أن استغلال تلك الثروات يتعلق بالاقتصاد الوطني والمصلحة العامة، وبما أن أغلب الدولة المنتجة 

ت الكافیة لاستثمار مواردها الطبیعیة فإن عقود الامتیاز الحديثة تحقق الغایة الاقتصادیة للدولة في نطاق للنفط لا تمتلك الوسائل والإمكانیا 
النمو الاقتصادي مما يدفع الدولة إلى إبرام عقود تخضع لقواعد القانون الخاص الذي تخضع له العقود المبرمة بین الأشخاص من ذوي 

ن وضع الدولة والمتعاقد الأجنبي في مستوى تعاقدي متساو هو خطوة معاصرة نحو تشجیع دخول الشخصیة الخاصة وأن الغایة الأساسیة م
لا یمكن المستثمر الأجنبي في بناء الاقتصاد الوطني للدول النامیة. ألأ أن هذه الآراء وجهت إلیها العديد من الانتقادات ومن بینها مايلي:

ن عقود القانون الخاص على إطلاقه، بسبب احتواء العقد على العناصر الممیزة للعقد الإداري، قبول الرأي القائل بأن عقود استثمار النفط م
سیما وأنه يبرم مع شخص من أشخاص القانون العام، وأنَّ الشروط غیر المألوفة هي التي تضفي على العقد الصفة الإداریة ولا یشترط فیها 

ص قانوني یمنع تحقیق مصلحة للمتعاقد سواء كان وطنیاً أو أجنبیاً مع الإدارة مادام ذلك  أن تكون مقررة لمصلحة الدولة ، فلا يوجد هناك ن
يهدف إلى تحقیق النفع العام وهذه الشروط موجودة في عقد الاستثمار لتصفیة النفط، أما القول: إن الدولة تمارس سیادتها داخل حدودها  

ویة مع الطرف الأجنبي، ولا تتمتع بأیة ممیزة استثنائیة في مواجهة الطرف الأجنبي فقط، ولیس لها حق خارج هذه الحدود ومن ثم تكون متسا
 من  خارج نطاق حدودها ، وان تمسكها بأسالیب القانون العام خارج إقلیمها يهدم علاقتها التعاقدیة والتجاریة مع الطرف الأجنبي ویثیر عدداً 

تمارس سیادتها داخل إقلیمها فعلًا، وأن عقود امتیاز النفط يتم تنفیذها داخل الإقلیم،    المشاكل ، قول يتنافى مع الواقع العملي، لأن الدولة
وفضلًا عن ذلك فإن الطرف الأجنبي عندما تعاقد یعلم أنه يتعاقد مع دولة ذات سیادة لها سلطات عامة، وأنها تعمل على تحقیق مصالحها 

زاع لأنه قبل بهذا الوضع، أمَّا نزول الدولة إلى مستوى المتعاقد الخاص، فهو من  متى تتطلب ذلك، فلا یمكن أن يتذرع بذلك عند حدوث الن
أجل تحقیق مصالحها الخاصة وأهدافها الاقتصادیة، ولكن لیس على حساب سیادتها وكذلك لیس من المعقول أن تمنح الدولة حقوقاً وامتیازات  

 إلى مواطنیها وبالتالي لا یحق لهذا الطرف أن یطالب بامتیازات أفضل.  للمتعاقد الأجنبي أكثر من الحقوق والامتیازات التي تمنحها
ویتضح لنا أن عقد الامتیاز النفط في العراق لیست عقداً خاص یخضع لأحكام القانون الخاص، لأن هذا التكییف لا يتفق مع الواقع العملي  

ثمار الثروة النفطیة من قبل الشركاتالأجنبیة، لأن إدارة الثروة النفطیة ولامع نصوص العقود التي ابرمها العراق في بدایة العهد الجمهوري لاست
 .24فقط  في ضوء الدساتیر الجمهوریة حصرت بید الدولة 

 عقود الامتيازات  النفطية عقود إدارية ذات طبيعة خاصة-الفرع الثاني 
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قود إداریة لتوافر شروط العقد الإداري فیها، أضف إلى ذلك  أن عقود الامتیاز  النفطي التي تبرمها الدولة مع الشركات الأجنبیة الخاصة ع
 أن محل العقد هو الثروة النفطیة، وتقوم الدولة ممثلة بوزارة النفط وهي شخص من أشخاص القانون العام باستغلاله في سبیل الحفاظ علیها 

عارض مع مقتضیات النمو الاقتصادي، ولا مع غایة العقد،  واستعمالها في خدمة المجتمع والتنمیة الاقتصادیة، وبما أن العقد الإداري لا يت
، وفي ضوء ذلك فإن العلاقة التعاقدیة لخاصة من أجل تحقیق النفع العام،لأن الدولة قد مارست هذا الحق الطبیعي بنفسها في إطار وظائفها ا

بیة  بین الدولة المنتجة والشركة المستثمرة بقت شكلیة، إذ أصبحت حریة المتعاقدين مقیدة في حدود هذه القوانین . وعلى هذا الأساس يرى غال
ة متمیزة عن العقود المدنیة التي یحكمها القانون  ، إن عقود الامتیاز النفطي التي تبرمها الدولة مع الشركات الأجنبیة تعد عقوداً إداری25الفقهاء  

الخاص بسب توافر شروط العقد الإداري فیها على النحو حیث یكون أحد طرفي عقد الامتیاز  النفطي جهة إداریة أو أي شخص معنوي  
ح في عقد تصفیة النفط، ولهذا  وهذا الشرط أساسي من الشروط التي یجب توافرها في العقد الإداري وهو على درجة كبیرة من الوضو .عام

م ،  ۲۰۰۵درجت أغلب دساتیر الدول النفطیة على حظر منح امتیازات الثروة النفطیة إلا بقانون، وهو ما جاء به دستور العراق الحالي لعام 
  ت الأقالیم والمحافظات المنتجة. أولًا: )تقوم الحكومة الاتحادیة بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالیة مع حكوما(  ۱۱۲في المادة ) 

وهذا النص یعني أن للدولة أو أحدى الهیئات التابعة لها فقط الحق في إنشاء المرافق النفطیة في العراق، وبالتالي یعد 26وینظم ذلك بقانون( 
القضاء الإداري في فرنسا لم یعد يتشدد عقد تصفیة النفط عقداً إداریاً لأن إبرامه يهدف إلى تحقیق هدف واحد وهو المصلحة العامة، علماً إن  

في شروطإبرام الشخص العام للعقد بنفسه، بل انه أخذ یقر إمكانیة إبرامه من قبل أشخاص القانون الخاص بالوكالة أو بإنابة ضمنیة عن 
لغرض إضفاء الصفة الإداریة    هو تحقیق النفع العام كما أن یكون العقد متصلًا بنشاط مرفق عام الشخص المعنوي العام، إذا كان الهدف  

صفة  على العقود التي تبرمها الدولة لابد من اتصالها بنشاط المرفق العام، وتعلق العقد بمرفق عام شرطاً ضروریاً وحتمیاً لإكساب العقد ال
، كما یجب 27أنه عقد إداري...  الإداریة وفقاً لما استقر علیه القضاء العراقي، الذي یستلزم أن تجتمع العناصر الثلاثة بالعقد لكي يتصف ب

نون العام من  أن تأخذ الإدارة بأسالیب وامتیازات القانون العام في العقد الإداري: فالمعیار الممیز للعقود الإداریة استعمال الإدارة أسالیب القا
التي تعطي أحد طرفي العقد حقوقاً خلال تضمین عقودها شروطاً غیر مألوفة في عقود القانون الخاص، فالشروط الاستثنائیة هي الشروط  

، وأن ما يتضمنه العقد النفطي من شروط استثنائیة تقوي من فرضیة أن  28أو تحمله بالتزامات غیر موجودة في العقود المدنیة والتجاریة،  
ل المنتجة للنفط قدراً كبیراً من عقد امتیاز  النفط هو عقد إداري بامتیاز، ومن بین تلك الشروط هو تخویل الشركات النفطیة العاملة في الدو 

. ومن خلال هذه الاراء الفقهیة بتكییف صحیح واحد جامع مانع لعقود امتیاز النفط، يتبین لنا انه یمكن 29السلطات من أجل تنفیذ العقد، 
 ادة وسلطة عامة. تكییفها على أنها عقود إداریة ذات طبیعة خاصة. لأن المتعاقد مع الدولة  یعلم أنه يتعاقد مع دولة ذات سی

 حق الدولة النامية في ثرواتها الطبيعية و ثرواته إستغلال في العراقي الشعب قدرة یعل ازیالإمت عقود ریتأث -المبحث الثاني 
بها، فهذه العقود  كما سبق وأوضحنا أن عقود الامتیاز النفطیة تمتاز بأنها غیر متساویة أو عادلة في الحقوق والواجبات القانونیة لكلا الطرفین  

تمثل  في الغالب تُعقد بین طرفین غیر متكافئین، يتمثل الطرف الأول في الدولة أو إحدى مؤسساتها أو شركاتها المعنیة بهذه الثروات، بینما ي
والواجبات على طرفي التعاقد تترتب جملة من الحقوق    .30الأجنبیة العاملة في صناعة النفط التابعة لدولة أخرى   الطرف الثاني في الشركات

یة، بناءً على عقود الامتیاز النفطیة، وكل حق لطرف یقابله التزام للطرف الآخر، أي أن ما كان حقًا للدولة فهو التزام على الشركة الأجنب 
یة بنفس الصورة التي يتعاقدان  تحاول الشركات الأجنبیة الحفاظ على التشریع القانوني المتعلق بعقود النفط في الدول النام.  31والعكس كذلك 

علیها دون تغییر لأجل توفیر المناخ الاستثماري الذي یمنع أي تأثیر خارجي على الشركات من تنسیقها للمصالح والأرباح التي تعود لها، 
ركات إذا تخلت عنها بسبب فهي لا تستطیع أن تقوم بعمل هذه الش –خاصة في الفترة الأولى من اكتشاف النفط  – أما بالنسبة للدول النامیة 

ستعانة الأموال التي تنفق على صناعة البترول لم تكن تمتلكها الدول حینها، بالإضافة إلى المعدات والتكنولوجیا والخبرة في العمل، وبدون الا
وقد أثرت الالتزامات  .  32وحدها بهذه الشركات ستكون الثروات النفطیة لدى هذه الدول مهملة لا قیمة لها، نظرًا لعدم قدرتها على استغلالها  

تنعكس  غیر المنصفة في عقود الامتیاز على حقوق الدول النامیة في الانتفاع بثرواتها انتفاعًا عادلًا، وذلك لأنه يترتب علیها آثار قانونیة  
ود الإمتیاز علی قدرة الشعب سنقسم هذا المبحث الى مطلبین حیث سنتناول في  المطلب الأول تأثیر عقومن خلال ذلك  على المجتمع بأسره

 وفي المطلب الثاني حق الدولة النامیة في ثرواتها الطبیعیةالعراقي في إستغلال ثرواته 
 ثرواته إستغلال في العراقي الشعب قدرة تياز الإم عقود ثير تأ-الاول المطلب  
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يتمتع بثالث أكبر احتیاطي نفطي على المستوى العالمي، بالإضافة إلى  یعتبر العراق من أكثر الدول التي تتمتع بثروة نفطیة في العالم، حیث  
حقلًا    71من احتیاطي النفط العالمي. ویوجد في العراق    %25ملیار برمیل، وهو ما یساوي    1.  143أن حجم النفط الخام بالعراق یصل إلى  

  10حقلًا غیر مستعملین ومن بینهم    47حقلًا، وباقي الـ  24سوى    تم اكتشافهم، أغلبهم یقعون في المنطقة الجنوبیة للعراق، ولم يتم استغلال
بعیدًا عن ذلك، كان الشعب العراقي يتأثر بالتلوث الذي یُحدثه استخراج النفط، نظرًا لأن استخراج النفط يتطلب الوصول إلى  33حقول عملاقة. 

ات كانت تعمل على أقالیم العراق بشكل كامل، فیمكن أن عمق كبیر تحت سطح الأرض، ولا یمكن تحديد مكان النفط المكتشف لأن الشرك
عامًا أي أنها ستظل مؤثرة على بیئة هذا المكان بشكل يتعاقب علیه    75يتواجد البئر بجانب مناطق سكنیة. والشركات تأخذ امتیازًا یصل إلى  

يتكون من عناصر كیمیائیة   علیه، خاصة أن النفط  أجیال، ولم تكن الشركات الأجنبیة تعتني بالبیئة أو الحفاظ على المجتمع التي تعمل
من أهم المشكلات  34شديدة السمیة، ونقل النفط في مناطق مختلفة ينقل هذا التسرب النفطي الذي يلحق بالأذى على جمیع المخلوقات الحیة. 

ي للعراق من حق النظر في المنازعات التي وقعت على عاتق الشعب العراقي من عقود الامتیاز النفطیة أنها كانت تسلب القضاء الداخل
  الناشئة عن تنفیذ عقود النفط، وتم اعتبارها من اختصاص هیئات تحكیم دولیة، وهذا یضع الحكومة العراقیة أمام التزامات دولیة بسبب هذه

النص لا یمكن أن يتم الاستناد    م بأن النفط والغاز ملك للشعب، ولكن هذا2005من الدستور العراقي لعام   111ولقد نصت المادة  35العقود.
التي تحفظ بموجبها جمیع العقود التي لم يتم ذكرها في الدستور وتعود   115إلیه حین التعامل مع هذه العقود، وذلك لأنها ترجع إلى المادة  

وضعت هذه العقود 36كما هي ساریة.  إلى صلاحیات الأقالیم، أي أن العقود التي لم يتم إلغاؤها أو تعديلها من قبل حكومات الأقالیم فإنها تظل
 امتیازات للشركات الأجنبیة تقیّد من فرصة الشعب العراقي بأن یستفید بشكل كامل من ثروته النفطیة. ومن أهم هذه القیود ما يلي: 

والبحث عن النفط داخل  . السماح للشركة الأجنبیة في البحث عن النفط واستكشافه وإنتاجه: یحق للشركة أن تقوم بممارسة الكشف  1
ثر على  منطقة الامتیاز التي يتم تحديدها في العقد، والتي كانت في العقود النفطیة العراقیة كافة الدولة حتى تم تعديلها متأخرًا، وهو ما يؤ 

 37حریة الشعب العراقي في استخدامه لأرضه. 
النفط في استخراجه یحتاج شغل المنطقة التي یقع فیها بالكامل،  . الحق في استخدام الأراضي داخل وخارج منطقة الامتیاز: نظرًا لأن2

فإن الشركة یحق لها أن تستعمل السطح الخارجي داخل منطقة الامتیاز وخارجها إن تطلب الأمر لأجل إتمام عملها، أي أنه لا یمكن أن يتم  
 38اكن المقدسة والعسكریة والأثریة وغیرها. الاعتراض على عمل الشركة في أي منطقة، وذلك باستثناء بعض الأماكن مثل الأم

في استخدام المرافق العامة: وذلك لأجل تسهیل مهمة شركات النفط الأجنبیة لكي تقوم بإنتاج النفط، لذلك فإن جمیع المرافق   . الحق3
 39العامة بما فیها النقل والمواصلات تقع تحت تصرف الشركات النفطیة الأجنبیة. 

كیة: تسمح جمیع عقود الامتیاز للشركات النفطیة الأجنبیة . الحق في استیراد المعدات والآلات الخاصة بصناعة النفط بإعفاءات جمر 4
 40أن تقوم باستیراد جمیع المعدات والآلات اللازمة للعمل بدون أن تحتاج إلى ترخیص مسبق من حكومة الدولة المضیفة.

 حق الدولة النامية في ثرواتها الطبيعية -المطلب الثاني 
الدول النامیة حقًا للشعب الذي لدى كل فرد منه نصیب بها، وبالتالي فلا بد على الدولة أن یكون تعتبر الثروات الطبیعیة في جمیع  

وقد  .41لكلأنظمتها الحكومیة السیادة على هذه الثروات من جهة متابعتها وتشریع القوانین المتعلقة بها في دساتیرها وقوانینها البترولیة وغیر ذ
أما بالنسبة للالتزامات التي كانت تؤثر على  الدولة في ثرواتها الطبیعیة خلال دساتیرها وتشریعاتها.    نصت الدول النامیة العربیة على حق

حقوق الشعب النامي في الاستفادة من ثرواته، فإن من المشهور في عقود الامتیاز شرطان أساسیان وهما: شرط الثبات التشریعي، وشرط  
الثبات التشریعي بأنه "الالتزام الذي تتعهد الدولة بمقتضاه بعد تطبیق أي تشریع جديد أو لائحة جديدة يتم تعریف شرط عدم المساس بالعقد. 

على العقد الذي تبرمه مع الشركة الأجنبیة، فشرط الثبات يهدف إلى تجمید القواعد التشریعیة في الدولة المضیفة في علاقتها مع الشركة  
التي كانت علیها في تاریخ إبرام العقد بغیة حمایة الشركة ضد المخاطر التشریعیة التي تتمثل في سلطة  الأجنبیة المتعاقدة معها على الحالة 

الدولة في تعديل اقتصادیات العقد، وذلك من خلال تغییر تشریعها الواجب التطبیق سواء بوصفه القانون الذي یحكم العقد أو بوصفه من  
عدم المساس فالمقصود به "التعهد الصادر من الدولة والذي یقضي بعدم تعديل العقد بإرادتها   أما شرط.42القواعد ذات التطبیق الضروري"

. حیث إن هذان  43المنفردة، دون رضا الطرف الآخر، مستخدمة في ذلك امتیازات السلطة العامة التي یعترف بها القانون الداخلي للدولة"
ا إلا بعد الخمسینات حینما كانت هناك موجة من التعديلات على العقود في الدول النامیة لم یظهر   –على شهرتهما لدى الباحثین    –الالتزامان  

 وهنا لا بد من إیضاح ملاحظات:   .44النفطیة، الأمر الذي جعل الشركات الأجنبیة تضع هذين الشرطین بغیة الحمایة من أثر هذه التعديلات
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لامتیاز الحديثة التي جاءت بعد وعي الدول النامیة بحقیقة أهمیة الثروات التي : أن هذه الشروط والالتزامات تصنف ضمن عقود االأولى
لديها من النفط وبعدها الاستراتیجي على الدولة نفسها وعلى العالم كله، لذلك فهي غیر مؤثرة بشكل كبیر على حقوق الشعب النامي، لأنه  

امات فإنه أصبح على وعي یكفي لألا یضع عقدًا يؤثر علیه بالسلب، ولذلك  حتى ولو لم یستطع تغییر العقد بصورة مستقلة بسبب هذه الالتز 
 ظهرت عقود جديدة بعد هذه الفترة مثل الشراكة والمقاولة وغیرها. 

اكتشاف : أن الالتزامات الحقیقیة التي كانت تؤثر على الشعوب النامیة كانت جمیعها في النصف الأول من القرن العشرین، أي بعد  ثانيا
تي  النفط وبدایة دخول الشركات الأجنبیة لكي تساهم في إخراجه؛ فقد كانت معظم هذه الدول عبارة عن مشایخ وقبائل لا تدرك حقیقة الثروة ال

شركات  بین أيديها، كما كانت الالتزامات التي تقع على عاتقها مجحفة ولا تعطیها سوى دراهم معدودة من أرباح طائلة كانت تستحوذ علیها ال 
من أولى  العالمیة، الأمر الذي وضع خسارة كبیرة تقدر بمئات الملايین للدول النامیة التي لو كانت هذه الأرباح عائدةً لها منذ البدایة لكانت  

قة وكلهم یعیشون الدول تقدمًا في العالم من ناحیة الدخل، ومن المثیر للتأمل أن تكون الدول المتقدمة معظمها لا یملك مخزونًا كافیًا من الطا
 على استیراد الغاز والبترول، والدول رائدة الطاقة في العالم تعد من الدول النامیة! 

 الخاتمة 
 بعد ان انتهینا من موضوع بحثنا سنبین اهم ما توصلنا الیه من نتائج ومقترحات 

 النتائج –أولا 
أنها عقود إداریة ذات طبیعة خاصة. لأن المتعاقد مع الدولة  یعلم أنه يتعاقد مع ان لعقود امتیاز النفط، يتبین لنا انه یمكن تكییفها على    -1

 دولة ذات سیادة وسلطة عامة. 
 إن عقود الامتیاز النفطیة كانت الصورة الأولى من العقود التي جاءت فور اكتشاف النفط -2
 الدول المنتجة للنفط مع الشركات الأجنبیة. تم وضع تعديلات بعد النصف الأول من القرن الخمسین حسّنت من وضع  -3
يتضح لنا ان عقود تمتاز باعطاء الشركة المتعاقدة حق البحث والاستكشاف من قبل الدولة فتتولى بموجب هذا الحق كافة الاعمال في    -4

نتاج والتصدير وعلى الدولة تقدیم كافة الاستكشاف والتنقیب ثم اذا وجد النفط بكمیات تجاریة تتحول الشركة الى التطویر وصولا الى مرحلة الا
 التسهیلات سواء من ناحیة جلب المعدات  وغیرها. 

  وتعد عقود الامتیاز النفطیة من اقدم الاشكال التعاقدیة في مجال استغلال النفط حیث كان هو الشكل السائد لتنظیم العلاقة مابین الدول  -5
ل من القرن الماضي حیث انتشر في العشرینات والثلاثینات حیث تتمیز من خلال التصرف  المنتجة وشركات النفط الوطنیة طوال النصف الاو 

لحق  الذي تمنح الدولة بمقتضاه الشركة الاجنبیة الحق المطلق في البحث والتنقیب عن الموارد النفطیة الكامنة في اقلیمها او في جزء منه وا
 ة زمنیة معینة مقابل حصول الدولة على نسب معینة .في استغلال هذه الموارد والتصرف فیها وذلك خلال فتر 

 المقترحات –ثانيا 
 وضع دراسة شاملة لحال الدول النامیة كل منها على حدة دون أن یقع أي مقیاس واحد علیها،    -1
ندعو المشرع العراقي بالإسراع لوضع رؤیة ستراتیجیة مستقبلیة متكاملة للنهوض بالقطاع العام والخاص ومن الضروري جدا أن تتضمن   -2

 عقود الامتیاز نصاً بإحالة منازعاتها إلى القضاء العراقي. وبالتحديد القضاء الإداري 
الامتیاز  في العراق يتولاها قضاة لديهم الخبرة والكفاءة والمعلومات بهذا نأمل من الحكومة العراقیة إنشاء محكمة خاصة لفض منازعات    -3

 الشأن وتكون هذه المحكمة مستقلة، وكذلك مركز خاص للتحكیم.
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